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 ٠٥/١٠افتتحت الجلسة الساعة  
تقرير لجنة القانون الدولي :  من جدول الأعمال١٥٢البند 

 (A/58/10) )تابع( عن أعمال دورا الخامسة والخمسين

عرض : )رئيس لجنة القانون الدولي    (السيد كانديوتي  - ١
 من تقرير اللجنة، وقال إن اللجنة قـد         الفصلين التاسع والعاشر  

التقرير الأول للمقرر الخاص بـشأن المـوارد الطبيعيـة          نظرت في   
 وأعـرب عـن تأييـده للنـهج        Add.1) و   (A/CN.4/533المشتركة  

الحصيف الذي تبناه المقـرر الخـاص، الـذي شـدد علـى الحاجـة               
ار إلى مــوالاة دراســة الجوانــب الفنيــة والقانونيــة قبــل اتخــاذ قــر  

وأضـاف قـائلا إن     . ائي بشأن كيفية مضي اللجنة في أعمالها      
بعــض أعــضاء تلــك اللجنــة قــد أعربــوا عــن شــكوكهم بــشأن   
ــشأن تنظــيم       ــة مــن تقديمــه ب ــتمكن اللجن ــد ت ــذي ق الإســهام ال

ين تتـسم مـشاكلهما بطبيعـة مختلفـة         ذشؤون النفط والغـاز، الل ـ    
. نونيـة ويجري تناولها عادة عـن طريـق عمليـات دبلوماسـية وقا           

ــذين الموضــوعين        ــر في ه ــل النظ ــرح تأجي ــن المقت ــان م ــد ك وق
ــة وأن       ــاه الجوفي ــة بالمي ــال المتعلق ــتم الأعم ــا تخت ــرعيين ريثم الف
توضــع التطــورات الإقليميــة في الاعتبــار؛ وقــد لــوحظ في هــذا  
الـــصدد أن الاتفاقـــات الدوليـــة القائمـــة تـــشير إلى مجـــرد إدارة 

 .يتها أو استغلالهاالموارد الطبيعية ولا تشير إلى ملك
وقــد اتفــق بوجــه عــام علــى أن يجــري المقــرر الخــاص    - ٢

دراسة شاملة تتناول المياه الجوفية المحصورة، بما في ذلك حمايـة           
ــذي ســيكون      ــة واســتغلالها، وهــو الأمــر ال ــاه الجوفي مجــامع المي
ــواردة في     ــيقن مــن مــدى انطبــاق المبــادئ ال مفيــدا أيــضا في الت

م ااري المائية الدولية في الأغـراض غـير         اتفاقية قانون استخدا  
وقــد . الملاحيــة علــى الميــاه الجوفيــة المحــصورة العــابرة للحــدود  

أبـــرزت المناقـــشة الحاجـــة إلى إعـــادة النظـــر في تعريـــف الميـــاه   
الجوفية نظرا لأن المفهوم المستخدم حتى الآن يبـدو مختلفـا عـن             

ــدرول   ــستخدمه الهيـ ــذي يـ ــوم الـ ــير  . جيونوالمفهـ ــا أُشـ إلى كمـ

الحاجــة إلى فهــم الفــوارق بــين الميــاه الجوفيــة المحــصورة والميــاه   
السطحية، وتلقت لجنة القانون الدولي في هـذا الـصدد إحاطـة            
غير رسمية مفيدة من خبراء معنيين بالمياه الجوفية تابعين لمنظمـة           

والرابطــة الدوليــة  ) الفــاو(الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة    
ــدرول ــدول أن    وأخــيرا. جيينوللهي ــه إلى ال ــتكلم طلب ــرر الم ، ك

 مــن تقريــر لجنــة ٤٠تعلــق علــى المــسائل المطروحــة في الفقــرة  
 .القانون الدولي

وتناول الفـصل العاشـر مـن التقريـر، فلاحـظ أن لجنـة               - ٣
 في دراســة ٢٠٠٠القــانون الــدولي، بعــد أن نظــرت في عــام     

ة المخاطر المترتب ـ ”الجدوى التي أُجريت بشأن الموضوع المعنون       
درج الموضـوع في   أن ت ـ قـد قـررت     “ على تجزؤ القانون الدولي   

برنامج عملها الطويل الأجل وأن تنشئ فريقـا دراسـيا برئاسـة            
كمــا قــررت تغــيير عنــوان الموضــوع إلى  . الــسيد برونــو ســيما

العنوان الحالي لكـي تتجنـب إلقـاء نظـرة شـديدة الـسلبية علـى                
ة معنونـة  ة دراسـات، تبـدأ بدراس ـ  سلـسل التجـزؤ ولكـي تجـري    

ــنظم القائمــة  ’ص ومــسألة يوظيفــة ونطــاق قاعــدة التخــص  ” ال
 .“‘بذاا
القـانون الـدولي     أحاطت لجنـة     ـوفي أثناء السنة الجارية    - ٤

علما بتقرير فريق الدراسة، الـذي وضـع جـدولا زمنيـا للعمـل              
ه العمـل   ئ ووزع علـى أعـضا     ٢٠٠٦ إلى   ٢٠٠٣في الفترة مـن     

لموصــى ــا وبــت في  الــذي ســيجري بــشأن بقيــة الدراســات ا 
اسـتكمال   فتـرض يو. المنهجية التي ستعتمد لأجل ذلـك العمـل     

ــام     ــا الخمــس في ع  وســيجري . ٢٠٠٥الدراســات الموصــى
ــادئ      ــوى المبـ ــة ومحتـ ــشأن طبيعـ ــاش بـ ــة أول نقـ ــق الدراسـ فريـ
التوجيهيــة الممكنــة الــتي ســتقترح لكــي تعتمــدها لجنــة القــانون  

 ســـيقوم الفريـــق ٢٠٠٦الـــدولي في موعـــد لاحـــق، وفي عـــام  
بتجميــع الدراســة النهائيــة الــتي تــشمل جميــع المواضــيع، بمــا في   

 .ذلك إعداد المبادئ التوجيهية الممكنة
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وكان من رأي فريـق الدراسـة أن الموضـوع يكتـسب             - ٥
ــة مناســبة للعــصر،   ــشوء أوجــه   أهمي ــة ن لا ســيما نظــرا لإمكاني

تضارب على الـصعيدين الموضـوعي والإجرائـي نتيجـة لتكـاثر            
وقـد أبـدى    . المؤسسات الـتي تطبـق القـانون الـدولي أو تفـسره           

فريق الدراسة حساسية تجاه الرأي المعرب عنه القائل بـضرورة          
ــم في       ــدور الحَكَ ــدولي ب ــة القــانون ال ــام لجن ــدم قي  العلاقــاتع

 عن التطـرق إلى     االقائمة فيما بين المؤسسات وضرورة امتناعه     
ائية الدوليــــة أو المــــسائل المتعلقــــة بإنــــشاء المؤســــسات القــــض

كما أبدى الفريق إدراكـه     . المؤسساتتلك  الصلات فيما بين    
ــاد   ــي إيجـ ــة إلى تحاشـ ــة  للحاجـ ــة مماثلـ ــل تراتبيـ ــة هياكـ للأنظمـ

 .القانونية الوطنية
وفي هذا الـسياق، وافـق فريـق الدراسـة علـى ضـرورة               - ٦

فبينمـا تركـز   . التمييز بين المناظير المؤسسية والمناظير الموضوعية 
ــا ظير المؤســسية علــى التنــسيق العملــي والتراتــب المؤســسي    المن

وعلــى الحاجــة إلى إيــلاء المحــاكم والهيئــات القــضائية الدوليــة،    
كــل منــها، للــسوابق القــضائية لعلــى وجــه التحديــد، اهتمامــا 

ينطوي المنظور الموضـوعي علـى النظـر في مـدى وكيفيـة تجـزؤ        
تماسـك أو   القانون ذاته إلى نظم خاصة قـد تفتقـر إلى ال   جوهر

وسـيراعي فريـق الدراسـة عنـد        . يتعارض كـل منـها مـع الآخـر        
تنــاول الجوانــب الموضــوعية للتجــزؤ أن هنــاك مــا لا يقــل عــن   

 ٤١٩تـرد في الفقـرة      ،  ضاربللتفسير أو الت ـ  مختلفة  ثلاثة أنماط   
ينبغــي الإبقــاء علــى التمييــز  مــن تقريــر لجنــة القــانون الــدولي و 

 .بينها
ــي أن  - ٧ ــصدد، رئـ ــذا الـ ــضمن  وفي هـ ــد أن تتـ ــن المفيـ  مـ

ص ومــسألة يالدراســة المتعلقــة بوظيفــة ونطــاق قاعــدة التخــص  
تحلـيلا للإطـار المفـاهيمي العـام المقتـرح،          ‘ النظم القائمة بذاا  ’

وبينمـا  . الذي يميز بين الأنواع الثلاثـة مـن التـضارب المعيـاري           
لـيس   التفسيرات المتضاربة للقانون العام      بفعليفهم أن التجزؤ    

التخصيص فإنه يعتبر جانبـا هامـا مـن      رة تطبيقا لقاعدة    بالضرو
أيــضا وإدراكــا . جوانــب التجــزؤ يــستحق المزيــد مــن الدراســة

لحــساسية التطــرق إلى المــسائل المؤســسية، إقتــرح أن يقتــصر      
النظر في ذلك الأمر على تحليـل وتقيـيم للمـسائل الـتي ينطـوي               

 .عليها، بما في ذلك إمكانية تقديم اقتراحات عملية
ــسائل      - ٨ ــشأن الم ــق الدراســة الآراء ب ــادل فري وأخــيرا، تب

ــة ونطــاق قاعــدة التخــص     ــصلة بوظيف ــة المت ــة الأولي ص، يالنظري
والسياقات المختلفة الـتي تطبـق فيهـا تلـك القاعـدة ومـا يـدعى              

وصــل إلى عــدد مــن ت، و“أنظمــة قائمــة بــذاا”مــن وجــود لـــ 
 .تناولهاالاستنتاجات الأولية بشأن نطاق الدراسة وطريقة 

تنـاول  ): الولايات المتحـدة الأمريكيـة     (السيد روزاند  - ٩
ــه لـــيس مـــن     مـــسألة التحفظـــات علـــى المعاهـــدات، فقـــال إنـ

علــــى المبــــادئ “ الاعتــــراض”المستــــصوب قــــصر مــــصطلح 
وأضــــاف قــــائلا إن الممارســــة تــــبين أن الــــدول  . التوجيهيــــة

والمنظمات الدولية تعترض على التحفظـات لأسـباب متنوعـة،          
 قانونيـة،   ا الغالب أسباب سياسية أكثر من كوا أسـباب        هي في 

وعلى سبيل المثـال، حـدث عنـد        . تدفعها إلى ذلك نوايا مختلفة    
دى عدد مـن الـدول      بتوقيع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أن أ      

اعتراضـات علـى تحفظـات معينـة أبـدا دول           ) من بينها بلـده   (
ــيس الق ــ    ــة؛ ول ــك الاتفاقي ــل في تل ــذه  أطــراف بالفع ــن ه صد م

ــات      ــة بــين الولاي ــات تعاهدي ــة علاق ــام أي ــع قي الاعتراضــات من
المتحدة وتلـك الأطـراف نظـرا لعـدم وجـود علاقـات تعاهديـة              

واعتمــاد . الاتفاقيــة الــسالفة الــذكر علــى توقيــع المتولــدة عــن 
التعريف الذي يقترحه المقرر الخاص يحرم الدول ممـا تتمتـع بـه             

 .التحفظاتالاعتراض على حاليا من مرونة في 
١٠ -                 وأضاف قـائلا إن المقـرر الخـاص قـد اقتـرح أيـضا مـد

نطــاق القاعــدة الاســتثنائية الخاصــة بالتــأخر في صــوغ الــتحفظ 
أن الممارسـة   حقـا   ويبـدو   . لكي يشمل توسـيع نطـاق الـتحفظ       

 عـن طريـق     قتصر على الحالات التي تعجز فيها الدول      تالقائمة  
ــسهو ــداع  ال ــة، عــن إي مــع  التحفظــات ، نتيجــة لأخطــاء كتابي

وتوسـيع القاعـدة لكـي تـشمل توسـيع نطـاق            . صك التـصديق  



 

4 03-59333 
 

A/C.6/58/SR.20

التحفظ أمر لا يتـسق مـع متطلبـات التوقيـت المنـصوص عليهـا           
ــات    ــتقرار الالتزامــ ــن أن يقــــوض اســ ــا ويمكــ ــة فيينــ في اتفاقيــ

 .التعاهدية
الــداعي وأعــرب عــن قلقــه إزاء اقتــراح المقــرر الخــاص  - ١١

ــسيري   ــلان التفـ ــديل الإعـ ــضاع تعـ ــدة  إلى إخـ ــشروط لقاعـ  المـ
الإجمــاع المنطبقــة علــى التحفظــات المتــأخرة؛ وقــال في هــذا       

يبـدو مـن المناسـب معاملـة الإعلانـات التفـسيرية             الصدد إنه لا  
 .المشروطة بطريقة أكثر تشددا من معاملتنا للتحفظات

وذكر أن وفـده قـد أعـرب فعـلا عـن شـكوكه بـشأن                 - ١٢
يـة ورأى أـا غـير       وضع مجموعة قواعـد تـنظم الأفعـال الانفراد        

مناسبة أو مفيدة نظـرا لـشدة تنـوع الـسياقات الـتي قـد تحـدث                 
 ووفــده لا تــزال تــساوره . فيهــا الأفعــال الــتي مــن هــذا القبيــل  

ــه لا ينبغــي التوســع في الموضــوع لكــي   إ؛ لا ســيما الــشكوك ن
وحــثّ لجنــة القــانون الــدولي علــى  . يــشمل النظــر في الــسلوك

 .وضوعالنظر في إاء أعمالها بشأن الم
تناولـت موضـوع الأفعـال      ): اسـتراليا  (السيدة لـوفلر   - ١٣

ــة     ــة للــدول، فقالــت إن وفــدها يوافــق علــى قــرار لجن الانفرادي
ي قـد   ذسلوك الـدول ال ـ   ل ـالقاضي ببـدء دراسـة      القانون الدولي   

لأفعـال  لآثار اينشئ التزامات أو يسفر عن آثار قانونية مشاة       
يؤيـد النـهج المتمثـل في       إنـه   ، و الانفرادية بالمعنى الحـرفي للكلمـة     

وينبغـي  . اعتماد مبـادئ توجيهيـة أو توصـيات في هـذا الـصدد            
التشديد على سلوك الدول التي تبدي نيتها في إنشاء التزامات           

وفي حالـة الأفعـال   . قانونية، وعلى كيفية التيقن من تلـك النيـة   
الانفرادية بمعـنى الكلمـة، قـد يكـون مـن المفيـد أن نـستعير مـن               

، بـــاب الرجـــوعنون الـــوطني مفـــاهيم مـــن قبيـــل إغـــلاق القـــا
ســيما عنــد النظــر فيمــا لــدى الــدول الأخــرى مــن توقعــات   لا

 .منطقية قد يثيرها السلوك المطروح للنقاش
وأضـــافت قائلـــة إنـــه ينبغـــي أن نراعـــي بدقـــة نطـــاق    - ١٤

الموضوع، مع مراعاة الهـدف النـهائي المتمثـل في تحديـد الآثـار              

ولـذلك، ينبغـي أن     .  على أفعال انفرادية معينـة     القانونية المترتبة 
نستبعد من النظر أفعال الاعتراف بـالقبول الـضمني، والأفعـال           

 الـــتي يجــري التعـــبير عنـــها  الأفعـــالالــتي تـــستند إلى معاهــدة و  
بقــرارات صــادرة عــن الأمــم المتحــدة، والأفعــال الــصادرة عــن 

 .المنظمات الدولية
ــثير ال    - ١٥ ــوعا يـ ــاك موضـ ــرت أن هنـ ــشديد  وذكـ ــق الـ قلـ

ــا      ــة وتعليقه ــدها، وهــو موضــوع تعــديل الأفعــال الانفرادي لوف
إذ يمكن للدولة أن تقـوم منفـردة بتعـديل فعـل مـا أو               . وإبطالها

تعليقه أو إبطاله، وهذا الحق ينبغي ألا يكون مشروطا بعوامـل           
إمكانية التغير أو ما إذا كـان       الفعل يكفل   من قبيل ما إذا كان      

 . الظروفقد حدث تغير جوهري في
وتناولـــت موضـــوع التحفظـــات علـــى المعاهـــدات،      - ١٦

فقالت إن استراليا توافق على الرأي، الذي أعـرب عنـه المقـرر             
ــر  ــضاء آخـ ــدولي بـــصدد  والخـــاص وأعـ ــانون الـ ــة القـ ن في لجنـ

ــوجيهي   ــدأ الت ــأن أي تعريــف  ١-٦-٢مــشروع المب ، القائــل ب
للاعتراضـــات يـــرد في مـــشروع المبـــادئ التوجيهيـــة لا بـــد أن 

كون متسقا مع الأحكام ذات الصلة الـواردة في اتفاقيـة فيينـا             ي
ومـضت قائلـة    . لقانون المعاهدات وأن يراعي ممارسات الدول     

 إن مفهــوم النيــة يمثــل عــاملا رئيــسيا في تحديــد مــا إذا كــان رد
الفعل إزاء تحفظ ما يمثل اعتراضا، وإن هـذا ينبغـي التعـبير عنـه          

بمـشروع المبـدأ التـوجيهي      وفيمـا يتعلـق     . في تعريف الاعتـراض   
دور الوديــع فيمــا يتعلــق بالتحفظــات غــير  لــ، ينبغــي ٨-١-٢

متسقا مـع أحكـام اتفاقيـة       أن يكون   المشروعة على نحو واضح     
ــادة    ــا، ولا ســيما الم ــ٧٧فيين ــع   . ها من ــي أن يكــون الودي وينبغ

نزيها ومحايدا في ممارسته لمهامـه وأن يقتـصر دوره علـى إحالـة              
المعاهدة؛ ولا ينبغي أن نـسند إليـه دور         التحفظات إلى أطراف    

 .عن الرأي بشأن عدم مشروعية التحفظالمُعبر 
قالـت إـا ترحـب بالمبـادرة        ): ماليزيـا  (السيدة بوانـغ   - ١٧

النمساوية السويدية الهادفة إلى تنشيط المناقـشة بـشأن البنـد في            



 

03-59333 5 
 

A/C.6/58/SR.20  

وتناولت موضوع الأفعال الانفرادية للـدول،    . اللجنة السادسة 
ــ ــها، لــصالح  فأعرب وضــع ضــرورة الأمــن، علــى  ت عــن موافقت

مبادئ توجيهية واضحة لكي تعـرف الـدول مـتى يعتـبر التعـبير              
ــة     لاا ــة القانوني ــا مــن الناحي ــها ملزم ــرادي عــن إرادــا أو نيت نف

وقالــت إن نطــاق الموضــوع قــد . ولــيس مجــرد بيانــات سياســية
ن إصر علـــى الأفعـــال الانفراديـــة للـــدول بمعناهـــا الحـــرفي، وقُـــ

 بـــصيغتها الــواردة في تقريـــر الفريـــق  ٧ إلى ١التوصــيات مـــن  
العامــل، الــتي تــبين المبــادئ التوجيهيــة لأعمالــه المقبلــة، مقبولــة  

ــية   ــام؛ وإن التوصـ ــه عـ ــة علـــى نحـــو  ٧بوجـ ــديرة بالملاحظـ  جـ
 .خاص
كمــا رحبــت بــالاقتراح الــذي يــدعو لجنــة القــانون        - ١٨

ــار الــدولي إلى دراســة ســلوك الــدول الــذي قــد يــسفر عــن     آث
قانونيــة مــشاة للآثــار الناتجــة عــن الأفعــال الانفراديــة ــدف    

وإضـافة إلى  . إعداد مبـادئ توجيهيـة أو توصـيات بـشأن ذلـك      
أشكال سلوك الدول الـتي حـددا لجنـة القـانون الـدولي، فـإن               

بقـرارات الأمـم    الصمت والقبول الضمني والسلوك المعبـر عنـه         
ينبغي أن تكـون كلـها محـل    المتحدة أو أفعال المنظمات الدولية  

 .بحث هي الأخرى
واستدركت قائلة إنه ينبغي أيـضا أن يتنـاول مـشروع            - ١٩

المواد الحقيقة المتمثلـة في أن الفعـل الانفـرادي يمكـن أن يـصدر             
عن دولـة واحـدة أو أكثـر مـن دولـة معـا بـصورة مـشتركة أو                   

الاعتراف الجمـاعي بدولـة مـا أو حالـة          متفق عليها، مثل حالة     
 وتــصنيف المــسائل المتنوعــة المتــصلة بــذلك، الــتي مــن قبيــل .مــا

تعريف الأفعال الانفرادية للدول، وتفسير تلك المسائل يمـثلان          
مهمــة عــسيرة تقتــضي التعــاون والــدعم مــن قبــل الــدول كافــة 

تـــدوين ممارســـات الـــدول للأن مـــشروع المـــواد يمثـــل محاولـــة  
وأعربــت عــن . ووضــع مبــادئ توجيهيــة تقدميــة بــشأن ذلــك  

تقدير وفدها لما تبذله لجنة القانون الدولي من جهود متـضافرة           
 .لالتماس آراء الدول ومواقفها بشأن هذه المسألة

ــدت      - ٢٠ ــدات، أب ــى المعاه ــا يخــتص بالتحفظــات عل وفيم
ترحيبها باقتراح المقرر الخـاص الـداعي إلى وضـع تعريـف عـام              

الوقــت قــد حــان  قالــت إن و. للاعتراضــات علــى التحفظــات 
دليل واضح على ما يشكل اعتراضا على الـتحفظ لأن          د  لإعدا

بلبلـة في   السبب  كمـا ت ـ  الممارسة الجارية كشفت عن اخـتلاف       
المقترحـة في  “ عتـراض لاا”فتعاريف مـصطلح   . صفوف الدول 

 مكــــررا ١-٦-٢ و ١-٦-٢مــــشروع المبــــادئ التوجيهيــــة 
 ثالثا توضح أن أثر البيان الانفـرادي يكـون حاسمـا       ١-٦-٢ و

، يبـدو   غفـال  عن الصيغة المستخدمة؛ وبطريق الإ     بصرف النظر 
أا تشير أيضا إلى أن الأنـواع الأخـرى مـن الـردود الانفراديـة              
على التحفظات، الـتي مـن قبيـل الـردود الـتي تـستهدف إقنـاع                
الدولة المتحفظـة بـسحب تحفظهـا أو تعديلـه، هـي اعتراضـات              

وكانــت لجنــة القــانون الــدولي قــد طلبــت أمثلــة  . غــير حقيقيــة
ــة محــددة  علــى الاعتراضــات الحقيقيــة الــتي لا تحتــوي علــى   دال

أو مصطلح مكافئ له وأمثلة علـى ردود        “ اعتراض”مصطلح  
الفعل الحاسمة التي يمكـن وسمهـا علـى نحـو واضـح بأـا ليـست                 

وكـــررت رأي وفـــدها القائـــل بـــأن نيـــة الدولـــة  . اعتراضـــات
عـداها،   المعترضة لها، في المقام الأول، المكانـة الأسمـى علـى مـا            

بصرف النظر عن المرونة الممنوحة فيما يتعلـق بالـصيغ المقبولـة            
التي تبين الاعتراضات الحقيقية؛ وبأن الـدول نفـسها يجـب، في            

“ اعتــراض”المقــام الثــاني، أن توضــح المــسألة باســتعمال لفظــة 
إذا ما كان هذا هو ردهـا الانفـرادي علـى تحفـظ مـا لأن هـذا                  

ــا    ــستخدم في الم ــصطلح الم ــو الم ــاقيتي  ٢١ و ٢٠دتين ه ــن اتف  م
اللتــان   تان البــديل تانوالــصيغ . ١٩٨٦ و ١٩٦٩فيينــا لعــامي  

عتـرف  ت لا” و“ رفض رسميـا الـتحفظ    ت ـ ”:اا وفدها هم ـ  ميقبله
ــصحة  ــى أن حكــم     . “...ب ــة أخــرى، وافقــت عل ــن ناحي وم

 يــبين ممارســات الــدول بحــر إيــروازمحكمــة التحكــيم في قــضية 
ــول ةعــاجز ”يوأن تعــبير ــهلا”و “  عــن قب ــبرت أن ا يمكن “ عت

 .غامضين وغير مقبولين
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ــرة   - ٢١ ــانون   ٣٥٢وأشــارت إلى الفق ــة الق ــر لجن  مــن تقري
إلى إعـداد مـشروع     الدولي، فأعلنت تأييدها للاقتـراح الـداعي        

مبدأ توجيهي لتشجيع الدول على تقديم أسباب لاعتراضـاا،         
وعندئـذ  . رغم أن هذا سـيمثل خروجـا عـن القاعـدة التقليديـة            

ــيم صــلاحية    ســوف تت ــ ــة المتحفظــة لكــي تق اح الفرصــة للدول
ــراض وتجــري استعراضــا    ــا وتقــوم، عنــد   دقيقــاالاعت  لتحفظه

 تبرير مناسـب ورد علـى الدولـة المعترضـة أو            إعدادالضرورة، ب 
ومثـل هـذا الـشرط سيـضمن أيـضا          . تسحب التحفظ أو تعدله   

ــة أو    ــة المتحفظـ ــة لإزعـــاج الدولـ ــتعمال الآليـ ــاءة اسـ عـــدم إسـ
دليـــــل ’وأخـــــيرا، اقترحـــــت أن يتـــــضمن . هـــــاالـــــضغط علي
مبــدأ تــوجيهي مفــاده أن الــدول غــير     مــشروع  ‘الممارســات

المتعاقـدة لا يمكنـها صـوغ اعتراضــات علـى تحفـظ أبدتـه دولــة       
ــرة  ــدة؛ وقالــت إن الفق ــشتركة   ١ متعاق ــادة الم  مــن ٢٣مــن الم

اتفاقيتي فيينا لا تنص علـى حـق الدولـة غـير المتعاقـدة في إبـداء                 
ها تحفظـا أو    ئا تنص بالمثل على عدم إمكـان إبـدا        اعتراض، كم 
 .قبولها تحفظا

ــيان   - ٢٢ ــي شـ ــوين ضـ ــسيد نغـ ــام  (الـ ــت نـ ــاول ): فييـ تنـ
ــارةموضــــوع التحفظــــات علــــى المعاهــــدات، فقــــال إن    عبــ

ــداخلي ” ــانون ال ـــال“ الق ـــواردة في مــشروع المبـ ــوجيهي ـ دأ الت
نطبـق أيـضا علـى المنظمـات        ت ‘دليل الممارسـات  ’ من   ٣-٥-٢

ــ ــارة      الدولي ــذه العب ــتعمال ه ــصار اس ــسب اقت ــن الأن ــه م ة؛ وإن
“ قاعـدة المنظمـات الدوليـة     ”بالنسبة للدول واسـتعمال عبـارة       

ــات    ــك المنظمــ ــارة إلى تلــ ــد الإشــ ــك،  . عنــ ــافة إلى ذلــ وإضــ
 إلى ٤-٥-٢المبــدأ التـــوجيهي  مـــشروع تغـــيير عنــوان   ينبغــي 

لكــي “ الاختــصاص بــسحب الــتحفظ علــى الــصعيد الــدولي”
 .هر هذا الحكميبين بشكل أدق جو

ــإن      - ٢٣ ــى التحفظــات، ف ــا يخــتص بالاعتراضــات عل وفيم
وفده لا يزال يدرس الصيغة الجديدة لمـشروع المبـدأ التـوجيهي        

 مــن ٣٦٣، الــذي اقترحــه المقــرر الخــاص في الفقــرة   ١-٦-٢
ــدولي    ــانون الـ ــة القـ ــر لجنـ ــدئيا، أن   . تقريـ ــظ، مبـ ــه لاحـ إلا أنـ

لدوليــة يمكــن أن الاعتــراض الــذي تــصوغه الدولــة أو المنظمــة ا
يمنع بشكل كلي أو جزئي تأثير تحفظ مقـدم مـن دولـة أخـرى             

 فقـط في العلاقـات   دثأو منظمة دولية أخرى، ولكن هـذا يح ـ   
ــة أو المنظمــة     ــة المتحفظــة والدول ــة أو المنظمــة الدولي بــين الدول

أي حـال مـن الأحـوال علـى     ب ـوهذا لا يـؤثر  . الدولية المعترضة 
والأطـراف المتعاقـدة الأخـرى؛      العلاقات بين الطرف المـتحفظ      

وينبغــي إيــضاح هــذه النقطــة في التعريــف، ربمــا بإضــافة بعــض  
 .العناصر إلى اية الصيغة الجديدة

 النورديـة تكلم باسم البلـدان     ): النرويج (السيد فايف  - ٢٤
 فقــال إنــه يرحــب ،بــشأن موضــوع المــوارد الطبيعيــة المــشتركة

دولي لهـذه المـسألة، الـتي       بالأولوية الـتي تمنحهـا لجنـة القـانون ال ـ         
 في ســــياق قــــانون ١٩٩٤بــــدأت اللجنــــة في تدوينــــها عــــام 

ــة       ــير الملاحي ــراض غ ــة في الأغ ــة الدولي ــاري المائي ــتخدام ا اس
وقرار لجنة القانون الدولي بشأن المياه الجوفية المحصورة العـابرة          

ــد شــهد قــدرا      . للحــدود ــد الماضــي ق ــائلا إن العق وأضــاف ق
 قـد   ٢٠٠٣لمـي في هـذا اـال وإن سـنة           عظيما من التقدم الع   

ــة    ــاه العذب ــة للمي ــسنة الدولي وأعــرب عــن  . أُعلنــت بوصــفها ال
 علــى الــسلم والأمــن ا واضــحالميــاه الجوفيــة أثــرلاعتقــاده بــأن 

الدوليين، وصـحة الإنـسان، وحمايـة البيئـة؛ وبـأن إدارـا علـى               
 للقضاء على الفقر ولحمايـة الـنظم   ةفعال ضروريونحو مستدام  

ــةالإي ــوارد  . كولوجيـ ــادة المـ ــضي زيـ ــذا يقتـ ــة ،وهـ  وإدارة فعالـ
وقـال إنـه ينبغـي      .  وتأكيـدا أشـد علـى التعـاون الـدولي          ،سليمة

؛ نإزالة أي شكوك بشأن ما إذا كانت المسألة ناضـجة للتـدوي       
وإن كان يود أن يطرح بعـض الأفكـار العامـة بـشأن المنهجيـة               

د لاحظـت  وأضاف قائلا إن لجنـة القـانون الـدولي ق ـ      . القانونية
أوجه تشابه معينة بين القانون المتـصل بالميـاه الجوفيـة والقـانون       

 النورديـة وتلاحـظ البلـدان     . الذي ينظم استغلال النفط والغـاز     
أنه لا يمكن أن يكون هناك شك في أن المياه الجوفية المحـصورة             
العابرة للحدود تشكل من حيث المبدأ موردا طبيعيا غـير قابـل     

دة الوطنية والولايـة الوطنيـة وفقـا للقـانون          للتجدد يخضع للسيا  
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وقـال في هـذا الـصدد إن مـسار الحـدود المطـروح مـن            . الدولي
أجل الوضوح الولائي يمثل منطلقا لإطار قـانوني مـستقر يـنظم          

. إدارة الموارد، دون المساس بتنمية التعاون الوثيق عـبر الحـدود          
الـولائي   الاسـتناد إلى الوضـوح       سمـح وفي مجالي الـنفط والغـاز،       

ــي  ــار أن   بالأساسـ ــدود؛ باعتبـ ــبر الحـ ــات عـ ــل إلى ترتيبـ التوصـ
ــدة      ــه وحـ ــزان بأكملـ ــن أو الخـ ــها أو المكمـ ــب بأكملـ الرواسـ
متكاملة تسمح بالاستغلال الرشيد من قبـل مـشغل وحيـد مـع      
ــشكل موضــوعي منــصف بــين الأطــراف      ــرادات ب تقاســم الإي

ــدود    ــانبي الحـ ــن جـ ــل مـ ــى كـ ــيح إلى أن  . علـ ــد أن أي تلمـ بيـ
ــوارد المــــشتركة” مــــصطلح يــــشير إلى تــــراث مــــشترك  “ المــ

للإنسانية أو إلى أفكار تتعلـق بالملكيـة المـشتركة سـيكون أمـرا               
 تحـذر مـن إقامـة       النورديـة وعلى أية حال، فإن البلدان      . مضللا

الــنفط أو الغــاز لأن ذلــك يتجاهــل مــع علاقــات تنــاظر مفــرط 
بينـها  الدور الأساسي للميـاه الجوفيـة بالنـسبة لجملـة أمـور مـن        

والتنـوع البيولـوجي وصـحة    الأوسع نطاقـا  النظم الإيكولوجية   
ــسان ــة أصــبح   . الإن ــاه الجوفي ــتى اســتخرجت المي  عرضــة توم

 أن إعـــادة المـــلء ســـوف تـــستغرقكمـــا للتـــدهور والنـــضوب 
 . على أفضل تقديرسنوات
ــت       - ٢٥ ــد طلب ــدولي ق ــانون ال ــة الق ــائلا إن لجن وأضــاف ق

رئيـسية لأنـواع معينـة مـن        معلومات بشأن أوجـه الاسـتعمال ال      
المياه الجوفية، وممارسات الـدول المتعلقـة بإدارـا، ومـشكلات           

وتـبين الدراسـات الـشاملة      . التلوث، والتدابير الوقائيـة المتخـذة     
التي أجرا هيئات دولية مختلفة أن عـدد المـستعملين المتنافـسين          

.  قطاعا عريـضا مـن الأنـشطة البـشرية    يوالملوِثين المحتملين يغط 
ولاحــظ أيــضا الــدور الــذي يؤديــه مجلــس الميــاه العــالمي، وهــو  

شئت في   أُن ـ رابطة تضم خبراء ومنظمات مهنية في قطـاع الميـاه         
 ونظمت منتدى المياه العـالمي الأول في مـصر عـام            ١٩٩٦عام  

وقد حثّ الإعلان الـوزاري المعتمـد في منتـدى الميـاه            . ١٩٩٧
، ٢٠٠٣مـارس عـام   /رالعالمي الثالث، المعقود في كيوتو في آذا      

البلدان على القيام باسـتعراض، والقيـام عنـد الـضرورة بإنـشاء             

الأطـــر التـــشريعية المناســـبة لحمايـــة المـــوارد المائيـــة واســـتعمالها 
 النورديـة وتـرى البلـدان     . استعمالا مستداما ولمنع تلويث الميـاه     

أن لجنة القانون الدولي بوسـعها وضـع مبـادئ توجيهيـة بـشأن              
مــة والقــرارات المتخــذة في تلــك المــؤتمرات بــشأن  الــسياسة العا

 .الإدارة السليمة للموارد المائية، لا سيما المياه الجوفية
 لـــديها، أو تعـــد، النورديـــةوأردف قـــائلا إن البلـــدان  - ٢٦

الإدارة تــشريعات وطنيــة ــدف إلى ضــمان تكامــل مــسؤولية  
فـع  وسائل تشمل رسم الخرائط ور    بفيما يختص بالمياه الجوفية،     

تقارير عن الموارد وحصر مواقع الميـاه الجوفيـة وإعـداد بيانـات             
وجـدير بالـذكر    . عن منسوب المياه الجوفيـة وعـن نوعيـة الميـاه          

ــة      ــة الأوروبيـ ــه الجماعـ ــارة إلى توجيـ ــاص الإشـ ــو خـ ــى نحـ علـ
2000/60/EC الـــذي يـــشكل مظلـــة يوجـــد تحتـــها أكثـــر مـــن ،

دارة توجيهـــا مـــن هـــذا القبيـــل ويمثـــل إطـــارا لـــسياسة الإ  ٢٠
 .الشاملة للمياه بالنسبة لبلدان أوروبية عديدة

ــدان   - ٢٧ ــةوذكــر أن البل ــشديدة  النوردي ــة ال ــسلّم بالأهمي  ت
الــتي تبــذلها هيئــات معنيــة بالقــانون الــدولي      لجهــود التــدوين  

بشأن مسألة المياه كمورد طبيعـي، بمـا في ذلـك قواعـد             الخاص  
دوليــة؛  بــشأن اســتعمال ميــاه الأــار ال١٩٦٦هلــسنكي لعــام 

 في مـؤتمر  ةوقواعد سيول بشأن الميـاه الجوفيـة الدوليـة، المعتمـد         
، ومـشروع معاهـدة   ١٩٨٦رابطة القانون الدولي المعقود عـام       

بيلاجيو المتعلقة باستعمال المياه الجوفية العابرة للحدود، الـذي         
كمــا تعتــرف هــذه . أعــده فريــق مــستقل مــن الخــبراء الــدوليين

بـشأن   ١٩٩٧لعـام  يـة الأمـم المتحـدة     البلدان بـأن اعتمـاد اتفاق     
في الأغراض غـير الملاحيـة       مجاري المياه الدولية     خدامقانون است 

يمثل إطارا عامـا هامـا لعمليـات دوليـة منتظمـة لمعالجـة مـسائل                
ثــل الحــد الأدنى للغايــة في مجــال يمطلــق منبعــرض الميــاه الدوليــة 

ــصورة العـ ــ     ــة المحـ ــاه الجوفيـ ــة بالميـ ــد المتعلقـ ــدوين القواعـ ابرة تـ
للحدود، التي ينبغـي أن توضـع موضـع التنفيـذ بفـضل التعـاون        

وتستدعي شـدة حـساسية هـذه       .  ااري المائية المعنية   ولبين د 
المياه ودورها الحيوي في سياقات عديدة الارتقاء بمعـايير إيـلاء            
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الاجتهاد الواجب بالمقارنـة بالمبـادئ المتعلقـة بالميـاه الـسطحية،            
 .مايتها من التلوث وبمنع الأذى الجسيمبما في ذلك الالتزام بح

 لــدعم دراســة النورديــةوأعــرب عــن اســتعداد البلــدان  - ٢٨
لجنــة القــانون الــدولي وقيــام اللجنــة في وقــت لاحــق بوضــع        
مجموعة مبادئ مشتركة يمكـن تطبيقهـا علـى الـصعيدين المحلـي           
والعــالمي، بحيــث تــساعد الــدول والــشعوب علــى التعــاون مــع  

 .المشتركة والبقاء المشتركنفعة بعضها من أجل الم
قـال إنـه نظـرا لأن كنـدا         ): كنـدا  (السيد مكدورمان  - ٢٩

لا تــشترك في حــدود بريــة دوليــة إلا مــع الولايــات المتحــدة       
الأمريكية فإن مسألة تلوث المياه الجوفية تعد في حالتها مـسألة      

وفيما يختص بالولاية وتنظيم شؤون الميـاه الجوفيـة،         . ثنائية بحتة 
البلــدين تحكمهــا بــصفة عامــة معاهــدة هــذين فـإن العلاقــة بــين  

ــام    ــة لع ــاه الحــدود الدولي ــصفة خاصــة  يحكمهــا و، ١٩٠٩مي ب
، المعـدل في   ١٩٧٨اتفاق نوعية ميـاه الـبحيرات العظمـى لعـام           

وذكر أن الاتفـاقين يتفـاعلان أساسـا مـن خـلال            . ١٩٨٧عام  
فـضل  اللجنة المـشتركة الدوليـة، وهـي مؤسـسة ثنائيـة منـشأة ب             
 .المعاهدة وأُضيفت إليها مسؤوليات أخرى بفضل الاتفاق

وقــال إن المعاهــدة لا تتــضمن أحكامــا صــريحة بــشأن    - ٣٠
الميــاه الجوفيــة، رغــم أن المــادة الرابعــة منــها تــنص بــشكل عــام  
على تحـريم تلويـث ميـاه الحـدود أو الميـاه المتدفقـة عـبر الحـدود                  

 اللجنـة المـشتركة     بيـد أن  . على نحو يضر الصحة أو الممتلكات     
 .أظهرت في الآونة الأخيرة قلقها بشأن تلوث المياه الجوفية

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، يـــنص الاتفـــاق علـــى مجموعـــة  - ٣١
معايير أكثر تفصيلا تـستهدف منـع تلـوث الـبحيرات العظمـى             

ــها    ــن حالتـ ــسؤولة عـ ــشتركة مـ ــة المـ ــل اللجنـ ــام . وتجعـ وفي عـ
ــق    ١٩٨٧ ــو المرف ــق آخــر ه ــذي ،١٦، أُضــيف مرف ــاول  ال يتن

 الميــاه الجوفيــة الملوثــة؛ بفعــلمــسألة تلــوث الــبحيرات العظمــى 
 والمحتملــة وجــودةوهـو يقتــضي مــن الطــرفين تحديــد المــصادر الم 

التي تأتي منها المياه الجوفية الملوثة، ورسم وج معياريـة لأخـذ        

حيــث يــتم العينــات والتحليــل، والــتحكم في مــصادر التلــوث  
ارير إلى اللجنــة المــشتركة مــشكلات، ورفــع تقــالتعــرف علــى 

 .كل سنتين
 لجنــة القــانون الــدولي أعمــالوأعلــن أن كنــدا تــساند  - ٣٢

بــصدد إنــشاء قاعــدة بيانــات بــشأن المــشكلات وســبل تعزيــز   
حمايــة الميــاه الجوفيــة واســتعمالها اســتعمالا مــستداما، وتــشجع   

ــال  ــك الأعم ــد في الوقــت     . تل ــائلا إن كنــدا تعتق واســتدرك ق
ي جمـع معلومـات أكثـر بكـثير وأن الوقـت قـد           الراهن أنـه ينبغ ـ   
نقــاش في المــسائل المطروقــة قبــل إجــراء  بــتمعن حــان للــتفكير 

 .لمبادئ القانونيةبشأن ا
تنـاول موضـوع المـوارد      ): المكـسيك  (السيد أسنسيو  - ٣٣

الطبيعية المشتركة، فشدد على الحاجـة إلى إنـشاء إطـار قـانوني             
 سـيما الالتـزام بالتعـاون في        لتوضيح المبادئ القانونية العامة، لا    

ــة      ــة والاجتماعي ــاظير البيئي ــة مــن المن ــوارد الهام إدارة وصــون الم
وفيما يختص بالنطاق، فإن وفده يؤيـد الاقتـراح         . والاقنتصادية

الــداعي إلى البــدء بــالنظر في موضــوع الميــاه الجوفيــة المحــصورة  
، في الجوانــب المتــصلة بمــوارد االعــابرة للحــدود والنظــر، لاحق ــ

الـــنفط والغـــاز، دون المـــساس بإعـــداد تقريـــر وحيـــد في ايـــة 
المطاف يشمل الموارد الثلاثة كافة ويبين المبادئ المنطبقـة علـى           

 .كل منها
وفيمــا يخــتص بالمــسائل الــتي طرحتــها لجنــة القــانون        - ٣٤

مجامع الميـاه الجوفيـة     الدولي في الفصل الثالث من تقريرها، فإن        
 في المائــة مــن الميــاه ٥٠وفر نحــو ذات أهميــة للمكــسيك لأــا تــ

 لكافــة الأغــراض، بمــا فيهــا الزراعــة والإمــداد هــاالمــستخرجة في
 ويعتـــرف في .بالميـــاه للأغـــراض العامـــة وأغـــراض الـــصناعة    

المكــسيك بالميــاه باعتبارهــا مــوردا أساســيا للرفــاه الاجتمــاعي   
على الميـاه   في الحصول   ق الأجيال المقبلة    بحوالأنشطة المنتجة، و  

لبيئـة  باترف ع ستحتاج إليها لتحقيق رفاهها ونمائها، كما ي     التي
 .للمياه“ مستعملا”بوصفها 
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وقــــد تلوثــــت مجــــامع الميــــاه الجوفيــــة نتيجــــة لفــــرط  - ٣٥
 ٦٥٤ مجمعا مـن بـين       ٩٧الاستعمال وترسب الأملاح؛ إذ أن      

ــا  ــها  (بالمكــسيك مجمع ــن بين ـــ   ٢١م ــن ال ــا م ــا ٩٦ مجمع  مجمع
قد أُفرط اسـتعمالها    ) ريو برافو /ديالمعروفة في منطقة ريو غران    

. ونادرا ما يكون معدل إعادة الملء أكـبر مـن معـدل الـسحب             
ــة إلى التخفيــف مــن حــدة مــشكلات التلــوث     ــدابير الهادف والت
ومنعها ينبغـي أن تقتـصر علـى حمايـة الـنظم الإيكولوجيـة عـن                
طريق الإدارة المستدامة للموارد المائية وأن تركز علـى التعـاون          

 الاستعمال الكفء للميـاه وحمايتـها وصـوا للأجيـال           في مجال 
 .المقبلة
ونظرا لأن التشريع الـوطني المنطبـق علـى هـذه المـوارد              - ٣٦

ــام في صــورة    ــشكل ع ــةيجــيء ب ــزم   أنظم ــة، يل ــة أو محلي  اتحادي
والقـانون  . التنسيق والتعاون على الـصعيدين الاتحـادي والمحلـي        

ــدعو الاتحــادي المكــسيكي   ــسي ي ــز تن ــى  إلى تعزي ق الأعمــال عل
جميع الأصعدة كما يشجع علـى اشـتراك المـستعملين والأفـراد            

 .في تنفيذ المشاريع والخدمات ذات الصلة وفي إدارا
وهنـــاك أيـــضا اتفاقـــات دوليـــة، لا ســـيما الاتفاقـــات   - ٣٧

. الثنائية، بشأن تقاسم استعمال المياه الـسطحية والميـاه الجوفيـة          
الحــدود والميــاه و لجنــة وربمــا كــان أوضــح مثــال علــى ذلــك ه ــ

الدولية، المعنية باستعمال المياه المـستمدة مـن ـري كولـورادو            
 مؤلفـة مـن     يريـو برافـو، ه ـ    /وتيخوانا واستعمال ريو غرانـدي    

ــة   ويمكــن أن . ممــثلين للمكــسيك والولايــات المتحــدة الأمريكي
ــة الثنائيــة أساســا مهمــا لدراســات لجنــة     يــوفر عمــل هــذه الهيئ

 .القانون الدولي
وفيما يختص بموضوع تجزؤ القانون الدولي مـن حيـث     - ٣٨

الصعوبات الناشئة عن تنوع القانون الدولي والتوسع فيه، فـإن          
وفده لا يشكك في قرار لجنة القانون الـدولي الاكتفـاء بتنـاول             

مــن تجــزؤ القــانون الــدولي  “ الموضــوعي”مــا يــسمى الجانــب  
بغــي لتلــك وعــدم معالجــة مــسألة التكــاثر المؤســسي لأنــه لا ين  

ــين       ــة بـ ــات القائمـ ــم في العلاقـ ــدور الحَكَـ ــوم بـ ــة أن تقـ اللجنـ
وعلى أية حال، فإن تلك اللجنـة       . المؤسسات القانونية الدولية  

ــسألة الأخــيرة في ســياق      ــاج حتمــا إلى النظــر في الم ســوف تحت
دراسة التراتبية المعيارية في القانون الـدولي؛ ومثـال ذلـك ذكـر             

ــن ا    ــة خــروج إحــدى المحــاكم ع ــسائد في حكــم   حال لمنطــق ال
ــاره نمطــا للتــضارب بــين أســاليب الفهــم      محكمــة أخــرى باعتب

 .المختلفة للقانون الدولي
 ونطـاق قاعـدة    ظيفـة وفيما يختص بالدراسة المتعلقـة بو      - ٣٩

، ينبغـــي للجنـــة ‘الـــنظم القائمـــة بـــذاا’ص ومـــسألة يالتخـــص
 الأنظمــة كمهــاالقــانون الــدولي أن تنظــر في المــسائل الــتي تح    

ــة، لاالإ ــات أو الوكــالات     قليمي ســيما في ســياق عمــل الترتيب
الإقليمية المذكورة في الفصل الثـامن مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة        
فيما يتعلق بنظـام الأمـن الجمـاعي الـذي يحكمـه الميثـاق وفيمـا                
 ايتعلق بأداء الآليات الإقليمية المنشأة لتـسوية المنازعـات سـلمي          

حــثّ المــتكلم المــسؤولين عــن وأخــيرا، . والدبلوماســية الوقائيــة
ــتبيانات إلى الــــدول    ــال اســ الدراســــات الخمــــس علــــى إرســ
والمنظمات الدولية لتعزيز تبادل الآراء على نحو مفيـد وتفـادي         

 .ظهور ج نظري أكثر من اللازم
قال إنـه عنـد مناقـشة موضـوع         ): اليابان (السيد وادا  - ٤٠

 على صـورة    الموارد الطبيعية المشتركة يصبح من المهم الحصول      
وفي هــذا . واضــحة للموضــوع برمتــه وانتــهاج ــج براغمــاتي  

الصدد، تـصرفت لجنـة القـانون الـدولي بحـصافة عنـدما قـررت               
المضي قدما خطوة وراء خطوة، مع البدء بمسألة الميـاه الجوفيـة            

 .المحصورة العابرة للحدود
ــا،    - ٤١ ــدا جزريـ ــفها بلـ ــان، بوصـ ــائلا إن اليابـ وأضـــاف قـ

ورغـم ذلـك    . رد مائية جوفية عـابرة للحـدود      ليست لديها موا  
ظلت المياه الجوفية تمثل موردا شديد الأهميـة للـشعب اليابـاني،            
الذي يحـصل علـى ميـاه الـشرب مـن الآبـار ويـستعمل الينـابيع                 

وفي الوقـــت . الـــساخنة الغنيـــة بالمعـــادن لأغـــراض الاستـــشفاء



 

10 03-59333 
 

A/C.6/58/SR.20

يــاه  في المائــة مــن الم٣٠نحــو مــن الميــاه الجوفيــة الحــالي، يــستمد 
 .اللازمة للأنشطة الحضرية

وازداد تلــوث الميــاه الجوفيــة في اليابــان في الــسنوات      - ٤٢
 تم ١٩٩٣الأخـــيرة؛ ووفقـــا لنتـــائج مـــسح أُجـــري في عـــام      

وقــد  .  جهــة١ ٥٥١اكتــشاف هــذا النــوع مــن التلــوث في     
                 خذت تدابير متنوعـة لمعالجـة هـذه المـسألة، بمـا في ذلـك سـنات

م شـؤون الميـاه الجوفيـة ذات الـصلة          قوانين وأنظمة بـشأن تنظـي     
ــصناعة ــز     . بال ــذي دخــل حي ــة الأساســي، ال ــانون البيئ ــل ق ويمث

، إطار عمـل للجهـود الحكوميـة المبذولـة          ١٩٩٣النفاذ في عام    
في مجالي حمايـة البيئـة وصـوا؛ وهنـاك قـوانين وأنظمـة أخـرى                
تركــز بــشكل أكثــر تحديــدا علــى حمايــة الميــاه، بمــا فيهــا الميــاه    

 وعلى سبيل المثـال، فـإن قـانون مكافحـة تلـوث الميـاه               .الجوفية
يبين التدابير المحددة المتعين اتخاذهـا لمكافحـة تـصريف الـسوائل            

يلـزم الـسلطات برصـد نوعيـة الميـاه          والمتسربة مـن الـصناعات،      
كمــا تجــري الحكومــة مــسحا ســنويا لنوعيــة الميــاه       . الجوفيــة
 .الجوفية
ــان أي اتفاقــات مــع دول أخــرى     - ٤٣ ــبرم الياب وبينمــا لم ت

بشأن موارد الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود فـإن لـديها سـجلا                
علــى صــون وتحــسين نوعيــة  الــدولي ضــخما في مجــال التعــاون 

، وذلــك عــن طريــق مــشاريعها المتعلقــة   في بلــدان أخــرىالميــاه
الوقـت المناسـب    وستقدم اليابان في    . بالمساعدة الإنمائية الرسمية  

تقريرا مسهبا عن قوانينها وأنظمتها وتـدابير تعاوـا؛ وقـال في            
هــذا الــصدد إن التحليــل المتعمــق الــدقيق لممارســات الــدول       
 .والاتفاقات الدولية القائمة أمر لا غنى عنه لدراسة الموضوع

وتنـــاول موضـــوع تجـــزؤ القـــانون الـــدولي، فقـــال إن   - ٤٤
نحـو سـريع يـصعب معـه بـاطراد          القانون الدولي قد تطور على      

أن نفهــم شــكله علــى نحــو شــامل؛ وعلــى ســبيل المثــال، فــإن    
مسألة التجارة ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة والتنمية بل وبحقـوق          

. الإنــسان أيــضا مــن خــلال مجــالات مــن قبيــل حقــوق العمــال 

ــة       ــاك في عملي ــة بمكــان أن يكــون هن ــإن مــن الأهمي ــذلك، ف ول
ــم وا   ــداد المعاهــدات فه ــى    إع ــدة المحتمــل عل ــأثير المعاه ضــح لت

 .االات الأخرى المتصلة بذلك
وذكر أن حكومته تؤيد أساسا الاتجاه الذي تسير فيـه          - ٤٥

والمواضـيع الفرعيـة الخمـسة الـتي اختـارت          القانون الدولي   لجنة  
أن تدرسها ويمكن استخدامها في مجالات شاسعة من مجـالات           

لجنـة تـبين    تلـك ال  هـا تقريـر     والأمثلة الـتي ذكر   . القانون الدولي 
أن حــالات تـــضارب القــوانين يمكـــن أن تنــشأ عنـــد التطبيـــق    

وقـد يكـون مـن      . والتفسير في أي من مجالات القـانون الـدولي        
الممكــن إعــداد بعــض المبــادئ التوجيهيــة، ولكــن ينبغــي لتلــك  

مـن عـدد    مـستمدة   اللجنة أن تراعي عدم تطبيـق مبـادئ عامـة           
وسوف تحتاج اللجنـة إلى تقريـر مـا         محدود من القضايا المعينة؛     

إذا كان من الضروري تضييق نطاق تطبيـق المبـادئ التوجيهيـة        
التي يتعين عليها اقتراحهـا أو الـشروع في دراسـة أشمـل تتنـاول               

وقـد  . كل جانب من جوانب التضاربات المحتملة بين القـوانين        
الواقعيــة الحقــة اعتمــاد النــهج الــسابق، بمــا في يكــون مــن قبيــل 

يــنص علــى أن  شــكل مــن أشــكال شــروط الاســتثناء     ذلــك 
المبــادئ التوجيهيــة ســتطبق مــع عــدم المــساس بمــستقبل تطــوير   
القـــوانين وبالاتفاقـــات الـــتي تتوصـــل إليهـــا الـــدول بـــشأن أي 

 .موضوع بعينه
، “الـنظم القائمـة بـذاا    ”وأخيرا، أشـار إلى موضـوع        - ٤٦

ون علـى    لجنـة القـانون الـدولي يوافق ـ       ءفقال إنه يبـدو أن أعـضا      
ورغـم  . صعوبة التفرقة بـين القواعـد الأوليـة والقواعـد الثانويـة           

أن بعض الأنظمة القائمة بذاا لديها قواعدها الثانوية الخاصـة          
وقـد  . إـا لا تـستبعد بـشكل قطعـي تطبيـق القـانون العـام              فا  

ــق في       ــام ينطب ــانون الع ــة إلى أن الق ــق الدراس ــيس فري ــار رئ أش
ما لا ينص النظـام علـى حالـة مـن قبيـل             النظام القائم بذاته عند   

خلافة الدول أو عندما يتعذر عمل آلية النظام الخاصة بتـسوية           
ويبــدو أن الأمــر الأهــم هــو الاعتــراف . المنازعــات أو الامتثــال

ــو أداؤه كــضمانة       ــام، ألا وه ــانون الع ــن الق ــاني م ــب الث بالجان
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ــبة لتـــسوية المنازعـــات    ــة مناسـ ــة معياريـ تـــوفر مبـــادئ توجيهيـ
ومـن  . يح الحالات التي يوجد فيها تضارب بين القـوانين       وتوض

“ النظام القائم بذاتـه   ”المهم عدم الإمعان في التفكير في مسألة        
في حــد ذاــا عنــد مناقــشة مــسألة التجــزؤ وإيــلاء المزيــد مــن     

ص والقــانون العــام، علــى يالتخــصقاعــدة الاهتمــام إلى مــسألة 
 .هيبدو أن لجنة القانون الدولي تفعل غرار ما

تنـاول موضـوع المـوارد    ): الصين (جيانالسيد غوان    - ٤٧
القــانون الــدولي الطبيعيــة المــشتركة، فقــال إن يؤيــد قــرار لجنــة  

ــذه       ــة المحــصورة لأن ه ــاه الجوفي ــدء في دراســة المي القاضــي بالب
المـــوارد تتــــصل اتـــصالا وثيقــــا بالأنـــشطة الإنتاجيــــة للبــــشر    

ة المـستخدمة في     وأضـاف قـائلا إن الدراسـة الأولي ـ        .وبمعيشتهم
ــة في      ــة الدوليـ ــاري المائيـ ــتخدام اـ ــانون اسـ ــة قـ ــداد اتفاقيـ إعـ

ــادئ ال ــ    ــة وبعــض المب ــا يمكــن  واردةالأغــراض غــير الملاحي  فيه
ونظـرا لأن   .  المحـصورة  استخدامها أيضا بالنسبة للمياه الجوفيـة     

التصرفات الجاريـة في دولـة واحـدة تـؤثر علـى اسـتعمال الميـاه                
ينبغي للجنة القانون الدولي أن تراعـي      الجوفية في دول أخرى،     

، بالدرجــة الممكنــة، ســيادا  كفــلمــصالح الــدول كافــة وأن ت 
 .على تلك الموارد وعلى أمن الموارد ذاا

وأضاف قائلا إن الأبحاث العلمية قد بينـت أنـه بقـدر             - ٤٨
تــأثير الأنــشطة البــشرية علــى الميــاه الجوفيــة المحــصورة تــأثيرا        

 بـذلك   الـشعور فـإن الوقـت الـذي يمـر قبـل           متفاوتا في الدرجة    
وينطـوي الموضـوع علـى قـدر كـبير         . التأثير يتفاوت هو الآخر   

مــن العلــم، وينبغــي للجنــة القــانون الــدولي أن تجــري الدراســة  
واضـحة لكـي تحـصل علـى صـورة          العلمية  الدلة  الأعلى أساس   

كاملة للسمات الهيدروجيولوجيـة للميـاه الجوفيـة المحـصورة في           
ــا  ــالمشــتى أنح ــا عمليــا      . ء الع ــع ج ــة أن تتب ــا ينبغــي للجن كم

للتركيز على حل القضايا الراهنة أو القضايا التي توشـك علـى            
 .النشوء في المستقبل القريب

وفيمــا يخــتص بتجــزؤ القــانون الــدولي، فــإن النظــر في   - ٤٩
ينبغـي أن   “ الأنظمة القائمة بـذاا   ” ومسألة   تخصيصقاعدة ال 

الأصــيل إلى التماســك والــيقين في تــستهدف توضــيح الافتقــار 
القــانون الــدولي وأن تــبين ســبل حــل المــشكلات الناشــئة عــن   

وأضــاف قــائلا إن دراســة المواضــيع المختــارة الخمــسة . تطبيقــه
تتــسم بأهميــة نظريــة وعمليــة علــى الــسواء، لا ســيما في حالــة   

 المتعـــددة الأطـــراف ات، وتعـــديل المعاهـــدالتخـــصيصقاعـــدة 
 القانون الـدولي، لأن     تبيةطراف فقط، وترا  المبرمة بين بعض الأ   

هــذا سيــسهل توصــل اتمــع الــدولي إلى فهــم موحــد لهــذه        
المسائل وسيؤكد مرة أخرى الوضع الجوهري لمبـادئ القـانون           

ــة و   ــدولي الأساســية وســينظم الممارســات الدولي ــسهم في سال ي
 .سيادة القانون على الصعيد الدولي

كررت الإعراب عن أهمية    ): اليونان (السيدة تلاليان  - ٥٠
 وأهميــة التــبكير باعتمــاد موضــوع التحفظــات علــى المعاهــدات

 يكمــل اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات؛  ‘دليــل للممارســات’
أن تــــشرع القــــانون الــــدولي وأضــــافت أنــــه ينبغــــي للجنــــة  

ــة للتحفظـــات    في الآن ــار القانونيـ ــاملة تتنـــاول الآثـ ــة شـ دراسـ
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٢١ و   ٢٠ ورغم أن المـادتين   . والاعتراضات

تــنظم قبــول التحفظــات والاعتراضــات المبــداة بــشأا والآثــار   
ــة للاعتراضــات، فإــا لا تقــدم إجابــات مقنعــة بــشأن     القانوني

سيما السؤال المتعلـق بمـدى انطبـاق     عدد من الأسئلة الهامة، لا    
هــاتين المــادتين علــى جميــع التحفظــات، المــشروعة منــها وغــير   

أعربت عن تأييد وفدها للبيان الذي أدلى بـه ممثـل           و. المشروعة
السويد بشأن الآثار القانونية للتحفظات غـير المـشروعة، كمـا           
ــع       ــتي لا تتماشــى م ــأن التحفظــات ال ــا ب أعربــت عــن اعتقاده

 تعتبر غـير مـشروعة ولا يمكـن أن          مقصدهاموضوع المعاهدة و  
ة وبالمثـل، فـإن مبـدأ إمكاني ـ      . تقبلها الـدول الأطـراف الأخـرى      

ــتحفظ لا  ــتحفظ غــير   طرحــهيمكــن  معارضــة ال ــق ب ــا يتعل  فيم
ــة     مــشروع؛ وهــذا الموقــف يتجلــى في ممارســات الــدول القريب

فقـد أبـدت بلـدان      . العهد، لا سـيما في مجـال حقـوق الإنـسان          



 

12 03-59333 
 

A/C.6/58/SR.20

ــى تحفظــات غــير       ــان، اعتراضــات عل ــها اليون ــن بين ــدة، م عدي
 اتفاقيات حقوق الإنسان ومقصدها كـي       موضوعمتمشية مع   
لامة هــذه الــصكوك وتنفيــذ قواعــدها تنفيــذا فعــالا   تــصون ســ

وفضلا عن ذلك، فإن رد فعل الـدول الأخـرى يمكـن           . موحدا
، وهـو أمـر شـديد       للـتحفظ أن يؤدي إلى سحب الدولة المعنيـة        

ــسان،     ــوق الإنـ ــال حقـ ــرافية في مجـ ــسات الإشـ ــة للمؤسـ الأهميـ
حــسبما نتــبين في نظــر المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان في  

وتبين ممارسات الدول أن الاعتراضـات المبـداة        . ويزيدولقضية  
في ســياق صــكوك حقــوق الإنــسان لا تتنــاول مجــرد مــسألة       

 تحفظ بعينه، كذلك حـددت هـذه الممارسـات العواقـب            منافاة
وينبغــي التــشديد علــى أن   . القانونيــة للــتحفظ غــير القــانوني   

الــدول المعترضــة قــد طبقــت في حــالات عديــدة مبــدأ التجــزؤ   
فظـات غـير مقبولـة، وذلـك باعتبارهـا المعاهـدة ســارية       علـى تح 

 .الدولة المتحفظة دون الاستفادة من التحفظاتعلى 
وأضـــــافت قائلـــــة إن تعريـــــف الاعتراضـــــات علـــــى  - ٥١

التحفظات الـذي اقترحـه المقـرر الخـاص في الفـصل الثـاني مـن                
تقريره الثـامن يتـسم بـضيقه الـشديد مـن حيـث وصـف الآثـار             

ــة للاعتر ــه لم يأخــــذ في الحــــسبان  القانونيــ ــرا لأنــ اضــــات نظــ
ولــذلك، فهــي تفــضل  . ممارســات الــدول بــشأن هــذه المــسألة 

 مـن   ٣٦٣الاقتراح البديل المقدم مـن المقـرر الخـاص في الفقـرة             
تقريــره، الــذي يتــسم بطــابع أكثــر عموميــة ويمكــن أن يــشمل  
أنواعا أخـرى مـن الاعتراضـات الـتي قدمتـها الـدول في الآونـة                

 إن نيـــة الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة تمثـــل وقالـــت. الأخـــيرة
عنصرا هاما في تعريف الاعتراضات؛ وأكـدت أن النيـة ينبغـي             
أن تـــستمد بوضـــوح مـــن نـــص الاعتـــراض، دون الحاجـــة إلى 

ام المقـرر   زوفي هـذا الـصدد، أعربـت عـن تأييـدها لاعت ـ           . تفسير
 .في تقريره المقبل“ حوار التحفظ”الخاص تضمين مفهوم 

تص بمسألة دواعي الاعتـراض، قالـت إن مـن          وفيما يخ  - ٥٢
دون لـبس   وح  والمهم للدول والمنظمات الدوليـة أن تعبـر بوض ـ        

ــن  ــها؛  عـ ــي اعتراضـ ــة  وإن دواعـ ــة في الآونـ ــات المتبعـ الممارسـ

أن الدول لديها، أكثر من أي وقـت مـضى علـى            تبين  الأخيرة  
ــار    ــة لاعتبـ ــدواعي القانونيـ ــان الـ ــة أشـــد في بيـ الإطـــلاق، رغبـ

 . مقبول والآثار القانونية لمثل هذا القرارالتحفظ غير
ــوجيهي     - ٥٣ ــدأ التـ ــشروع المبـ ــتص بمـ ــا يخـ  ٥-٣-٢وفيمـ

ــتحفظ ( ــاك   )توســيع نطــاق ال ــد أن هن ــدها يعتق ــت إن وف ، قال
فارقا جوهريا بين صوغ التحفظات المتأخرة وتوسـيع نطاقهـا؛        
ــيقين      ــد يعــرض ال فتوســيع النطــاق مــسار محفــوف بالمخــاطر ق

ولذلك، فهـي تتفـق كـل الاتفـاق مـع           . للخطرالقانوني الدولي   
الأمين العام لس أوروبا في قولـه بـضرورة حظـر الممارسـات             

 .التي من هذا القبيل
ــسيد ضــاكال  - ٥٤ ــال (ال ــه يرحــب  ): نيب ــال إن ــادرة ق بالمب

المشتركة بين الوفدين النمـساوي والـسويدي لتنـشيط المناقـشة           
اول موضوع مـسؤولية    وتن. المتعلقة بتقرير لجنة القانون الدولي    

المنظمــات الدوليـــة، فقـــال إنـــه نظـــرا لتنـــوع خـــصائص تلـــك  
المنظمات يحتاج مشروع المـواد الـثلاث المتعلقـة بنطـاق العمـل             

فالقواعـد المنظمـة   . والمبادئ العامة إلى مزيد من البحث الدقيق   
لإنشاء المنظمات الدولية وعضويتها وتشغيلها ليست متطابقـة        

التمييز بين الشخصية القانونيـة الدوليـة       أو موحدة؛ ولا بد من      
ــدول   ــة للـ ــة الدوليـ ــة والشخـــصية القانونيـ . للمنظمـــات الدوليـ

وأعرب عن اتفاقه مع الفريق العامل المعني بمسؤولية المنظمـات          
الدولية في قوله إن مسؤولية المنظمات الدولية المنـشأة بموجـب           

د مـن   القانون الوطني والمنظمات غير الحكومية يجب أن تـستبع        
 .نطاق الدراسة

وأعـرب عـن سـروره لأن لجنـة القـانون الـدولي تعتـزم         - ٥٥
ــة،      ــسنة المقبل ــاء ال ــواد أثن ــراءة الأولى لمــشروع الم اســتكمال الق

 للأشــخاص الحمايــة الدبلوماســية ودعــا إلى مــوالاة النظــر في   
الاعتباريين، مـع مراعـاة القـانون العـرفي الـدولي القـائم وتزايـد               

ثمار الثنائية والمتعددة الأطـراف في عـصر        عدد معاهدات الاست  
 .العولمة
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وتناول موضوع المسؤولية الدولية عن النتائج الـضارة         - ٥٦
الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، فقـال إنـه سـوف             
يكون من المناسب للجنة القانون الـدولي أن تواصـل الاهتمـام            

ودعــا إلى إقامــة بالــصلة بــين المنــع والمــسؤولية في هــذا اــال،   
ــة مــن الــضرر     ــوازن بــين الحاجــة إلى اتخــاذ إجــراءات والإغاث ت

 .الناتج على الرغم من التدابير الوقائية
ــق بالأ    - ٥٧ ــد المتعلـ ــوع المعقـ ــتص بالموضـ ــا يخـ ــالوفيمـ  فعـ

الانفرادية للدول، الذي ظل على جدول أعمال لجنـة القـانون           
ــة   ١٩٩٦الــدولي منــذ عــام   ــه يلاحــظ قلــق اللجن إزاء ، قــال إن

ــه ينبغــي      ــدول؛ وإن ــشأن ممارســات ال ــار إلى معلومــات ب الافتق
عـــال الانفراديـــة بمعناهـــا فللجنـــة أن تواصـــل التركيـــز علـــى الأ

 . من تقرير اللجنة٣١الحرفي بالطريقة المبينة في الفقرة 
وقال إن التحفظات علـى المعاهـدات يجـب أن تـصاغ             - ٥٨

 مفيـــدا وبينمـــا ســـيكون مـــشروع المبـــادئ التوجيهيـــة. كتابـــة
للـــدول والمنظمـــات الدوليـــة ينبغـــي ألا يغـــير ذلـــك المـــشروع  
الأحكـــام ذات الـــصلة بالموضـــوع الـــواردة في اتفاقيـــات فيينـــا 

وأعلــن اتفاقــه مــع لجنــة  . ١٩٨٦ و ١٩٧٨ و ١٩٦٩لأعــوام 
القانون الدولي في رأيها القائـل بـأن القـانون الـدولي لا يفـرض         

. وغ التحفظـات  أية قاعدة معينة بـصدد الإجـراء الـداخلي لـص          
وفيمــا يخــتص بتوســيع نطــاق الــتحفظ وتعريــف الاعتراضــات   
ــدولي أن تواصــل       ــانون ال ــة الق ــي للجن ــات، ينبغ ــى التحفظ عل

 .إلى ممارسات الدول وأحكام اتفاقية فييناأعمالها استنادا 
وأعـــرب عـــن تأييـــده لإدراج الميـــاه الجوفيـــة والـــنفط   - ٥٩

وقـال في هـذا     . ركةوالغاز تحت موضوع الموارد الطبيعية المـشت      
الصدد إن الدراسة المتعلقة بالميـاه الجوفيـة لـن تـساعد فحـسب              
على تدوين قواعد دولية بل ستخفف أيضا من معانـاة ملايـين            

. البشر مـن الأمـراض الـتي تنقلـها الميـاه في بلـدان ناميـة عديـدة            
ودعــــا إلى دراســــة ممارســــات الــــدول فيمــــا يتعلــــق بأوجــــه   

يهـا الحمايـة مـن التلـوث، وحـالات          الاستعمال وبالإدارة، بما ف   
 .الصراع، والقواعد الوطنية والدولية المتعلقة بالمسألة

ولاحــظ التقــدم المحــرز بــشأن موضــوع تجــزؤ القــانون   - ٦٠
الدولي والقرار القاضي بإجراء دراسات بـشأن وظيفـة ونطـاق       

 .‘النظم القائمة بذاا’ص ومسألة يقاعدة التخص
ن موقـف وفـده القائـل بإنـه         وأخيرا، كرر الإعراب ع ـ    - ٦١

ينبغي للدول الأعضاء أن تعود إلى دراسة مسألة الأتعـاب وأن          
تكفل عدم تأثر أعمـال المقـرر الخـاص تـأثرا سـلبيا باقتطاعـات               

وإضــافة إلى ذلــك، ينبغــي للجنــة القــانون الــدولي أن  . الميزانيــة
توفر المساعدة التقنية إلى البلـدان الأقـل نمـوا لكـي تـتمكن مـن                

قـــدرا الوطنيـــة علـــى تقـــديم المعلومـــات الـــتي طلبتـــها تطـــوير 
 .اللجنة
قالت إا ترحب باعتمـاد     ): بلغاريا (السيدة بِشكوفا  - ٦٢

 مـــن مـــشروع المـــواد ٣ إلى ١للمـــواد القـــانون الـــدولي لجنـــة 
ــ ــه مــن المنطقــي    ةالمتعلق ــة وتــرى أن  بمــسؤولية المنظمــات الدولي

ــسؤولية الــد      ــشأن موضــوع م ــهج المتخــذ ب ــاع الن وفي . ولاتب
الوقت نفسه، ينبغي إدراج بعض المسائل التي لم تتناولهـا المـواد      

 -المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا 
ومثال ذلك مسؤولية الدولة العضو بمنظمة دولية عن فعل غـير   

ــة  ــه تلـــك المنظمـ ــا بتعريـــف  . مـــشروع ترتكبـ وأحاطـــت علمـ
 .“المنظمة الدولية”
تص بموضــوع التحفظــات علــى المعاهــدات، وفيمــا يخــ - ٦٣

ــة الإحــدى عــشر     ــادئ التوجيهي رحبــت باعتمــاد مــشروع المب
المتعلـق بـسحب التحفظـات    ) المشفوع بثلاثة أحكام نموذجيـة  (

وقالـــــت إن المبـــــادئ . الإعلانـــــات التفـــــسيريةبوتعديلـــــها و
ــة الــتي مــن هــذا القبيــل ضــرورية لــسد الفجــوات في     التوجيهي

 المعاهـدات فيمـا يخـتص بالمعاهـدات المبرمـة           اتفاقية فيينا لقانون  
بين الدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة               

وينبغــي أن يكــون تعريــف  . ولتكــون دلــيلا تــدي بــه الــدول  
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وينبغـي  . الاعتراضات أكثر مرونة وأن يراعي ممارسات الدول      
 “المـشروعة ”التمييز بين الاعتراضات المبداة بشأن التحفظات       

؛ وأعربـت في هـذا الـصدد عـن          “غير المـشروعة  ”والتحفظات  
تأييــدها لاقتــراح المقــرر الخــاص الــداعي إلى قيــام لجنــة القــانون 

 .الدولي بموالاة النظر في تعريف الاعتراضات
وأعلنـــت تأييـــدها للمقـــرر الخـــاص المعـــني بـــالموارد       - ٦٤

 القاضــي بــإجراء دراســـات    بــصدد قــراره  الطبيعيــة المــشتركة  
ــاول ــتخدام      تتنـ ــه الاسـ ــق بأوجـ ــا يتعلـ ــدول فيمـ ــات الـ ممارسـ

وبـــالإدارة، بمـــا في ذلـــك منـــع التلـــوث، فـــضلا عـــن القواعـــد 
الوطنية والدولية، من أجل استخلاص بعض القواعد القانونيـة         

وفي الوقــت .  الموجــودة وإعــداد مــشروع للمــواد   الــنظممــن 
المياه الجوفية المحـصورة العـابرة      ”نفسه، ينبغي توضيح مصطلح     

الإشــارة إلى وإيــضاحا دقيقــا بمــساعدة مــن الخــبراء  “ ودللحــد
 .الفروق بين المياه الجوفية المحصورة والمياه السطحية

ــدولي في    - ٦٥ وقالــت إن إدراج موضــوع تجــزؤ القــانون ال
جــدول أعمــال لجنــة القــانون الــدولي يمثــل تطــورا مــشهودا        

ــدي   ــدوين التقلي ــة إن نطــاق  . ويتجــاوز ــج الت وأضــافت قائل
ــك  ــة     المذل ــسلبية لعملي ــار ال ــي إلا ينحــصر في الآث وضــوع ينبغ

التجــزؤ؛ بــل ينبغــي أن يــستهدف أيــضا التعــرف علــى النتــائج  
وأعربـت عـن   .  بفـضل هـذه العمليـة   ظهورهـا الإيجابيـة المحتمـل   

تأييــدها التــام للاقتــراح الــداعي إلى تغطيــة الدراســة المتعلقــة       
ــة ونطــاق   ــنظم القائم ــ” ومــسألة صيالتخــصقاعــدة بوظيف ة ال

ــذاا ــتلفين، همــا  “ ب ــسياقين مخ ــانون : ل ــق صيالتخــصق  كتطبي
 .لقانون العاممن اللقانون العام في حالة معينة وكاستثناء 

قــال إن نظــام التحفظــات ): باكــستان (الــسيد مــصد - ٦٦
ــوام     ــا لأعـ ــات فيينـ ــشأ في اتفاقيـ ــدات المنـ ــى المعاهـ  ١٩٦٩علـ

 قـــــد اكتـــــسب، بفـــــضل قبـــــول تلـــــك  ١٩٨٦ و ١٩٧٨ و
 علــى نطــاق واســع، مركــز القواعــد العرفيــة؛ وإنــه  الاتفاقيــات

وأضاف قائلا إن النظـام     . يكون من الحكمة الخروج عليها     لن

والواقع أنه يقـيم    . القائم مناسب ومرن ولا يمثل أية مشكلات      
            توازنا عن طريق فرض قيد على الدول المتحفظة، عنـدما نـص

، مــن ناحيــة، مــع   متنــافرةعلــى ألا تكــون هــذه التحفظــات    
، مــن ناحيــة متنــافرةوضــوع المعاهــدة ومقــصدها وألا تكــون م

وأعلـن  . أخرى، مع الحاجة إلى ضـمان الاشـتراك العـالمي فيهـا           
أن باكــستان لا تحبــذ التفرقــة بــين معاهــدات حقــوق الإنــسان  
والمعاهــدات الأخــرى في ســياق التحفظــات، وقــال إن اتفاقيــة  

ــا لعــام  وأعــرب عــن ســروره لأن  .  لم تفعــل ذلــك١٩٦٩فيين
تحبـذ ذلـك النـهج، وأبـدى ترحيبـه          أيـضا   لجنة القـانون الـدولي      

بإعــداد مبــادئ توجيهيــة لتوضــيح وتفــصيل النظــام القــانوني       
 .الوارد في اتفاقيات فيينا

ــدأ     - ٦٧ ــشروع المبـ ــرح في مـ ــات المقتـ ــف الاعتراضـ وتعريـ
 لا يتسق تماما مع اتفاقيـة فيينـا، ولا سـيما            ١-٦-٢التوجيهي  

وقـد تلقـت إدارة     .  مـن الاتفاقيـة    ٢٠ من المـادة  ) ب (٤الفقرة  
شــؤون المعاهــدات بــوزارة الخارجيــة إدارة والــشؤون القانونيــة 

الباكــستانية مــن الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، بوصــفه وديعــا    
صـيغت فيهـا   نـسخا مـن إخطـارات الوديـع     لمعاهدات متنوعة،   

علــى معاهــدات مــن دول   مبــداة اعتراضــات علــى تحفظــات   
ن الاعتـراض موضـع البحـث لا يحـول          أخرى وتوضـح بجـلاء أ     

. دون نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفظ وصـاحب الاعتـراض   
ولذلك، فإنه يؤيد النظام القائم المنصوص عليه في اتفاقية فيينـا           

 وممارسات الدول ويرى أن التعريف المقترح غـير         ١٩٦٩لعام  
كما أعـرب عـن تأييـده للـرأي الـذي أعـرب عنـه               . مستصوب

لمتحــــدة الأمريكيــــة، القائــــل بــــأن المبــــادئ ممثــــل الولايــــات ا
ق مــع سالتوجيهيــة المتــصلة بالتــأخر في وضــع التحفظــات لا يتــ

اشـــتراطات التوقيـــت المنـــصوص عليهـــا في اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 
.  وسيـسفر عــن صــور مـن البلبلــة في العلاقــة التعاهديــة  ١٩٦٩

وأخــيرا، فــإن وفــده يعتــرض علــى مــنح الوديــع دورا في تقريــر  
ن التحفظ علـى المعاهـدة غـير مـشروع، علـى النحـو              إذا كا  ما

ــوجيهي     ــدأ الت ــشروع المب ــه في م ــصوص علي ؛ لأن ٨-١-٢المن
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هــذه ليــست مــن وظــائف الوديــع بــل مــن وظــائف الــدول         
ولهـذين الـسببين، ينبغـي بحـث مـشروع          . الأطراف في المعاهدة  

 .المبادئ التوجيهية بصورة أكثر تعمقا
ــار  - ٦٨ ــسيد دولَتي ــر  (ال ــة إي كــرر ): ان الإســلاميةجمهوري

الإعراب عن موقف وفده القائل بـأن دولـة العلَـم لا يمكـن أن               
ــة الدبلوماســية تمــارس  ــة    الحماي ــأن أي ــصالح طــاقم ســفينة؛ وب  ل

 سـايغا إشارة إلى حكم المحكمة الدولية لقانون البحار في قضية  
ينبغي النظـر إليهـا في سـياق اتفاقيـة قـانون البحـار، الـتي تـدعو          

نها إلى الإفـراج العاجـل عـن الـسفن وطواقمهـا؛             م ٢٩٢المادة  
ــادة بوصــفها   لا تنــشئ أو توســع أو   تخــصيصقاعــدة فهــذه الم

وفيمـا  . الحمايـة الدبلوماسـية  تعدل القواعد المتجسدة في فرض     
، ولا ســـيما ٢٠٠٣يخـــتص بمـــشروع المـــواد المعتمـــد في عـــام  

 المتعلقة بدولة جنـسية الـشركة، فإنـه يوافـق          ١٧مشروع المادة   
ة القانون الدولي على رأيها القائل بأن من حق الدولـة الـتي             لجن

، وقـال   الحمايـة الدبلوماسـية   تأسست فيهـا الـشركة أن تمـارس         
إن هــذا رأي يتــسق مــع قــرار محكمــة العــدل الدوليــة في قــضية 

دول ”إلا أنه تفاديا لاحتمال ظهـور مـشكلة         . شركة برشلونة 
يــراد إشــارة إلى ، ينبغــي إ“دول المــلاذ الــضريبي”أو “ الملاءمــة

ويمكن أن تخـدم    . وجود صلة فعالة بين الشركة ودولة الجنسية      
 ٢العبارات والألفاظ الموضوعة بين أقـواس معقوفـة في الفقـرة            

ــادة   ــواس   ١٧مــن الم ــة تلــك الأق .  ذلــك الغــرض؛ وينبغــي إزال
ــإن المــادة    ــنعكس فيهــا القــانون  ١٨وفــضلا عــن ذلــك، ف  لا ي

 اتفاقــه مــع رأي الوفــد   الــدولي العــرفي القــائم؛ وأعــرب عــن    
من تلـك المـادة تـدخل اسـتثناء         ) ب(اليوناني القائل بأن الفقرة     

تـثير الجـدل    التي   ١٧على القاعدة المقررة في المادة      غير متوازن   
الشديد ويمكن أن تقوض مبدأ المعاملة المتكافئة لحملة الأسـهم          

مـا  إلى حـد    كما أعـرب عـن تعاطفـه        . الوطنيين وغير الوطنيين  
ضاء لجنــة القــانون الــدولي الــذين اقترحــوا إدمــاج المــادة مــع أعــ
 .١٨ في المادة ١٩

، فأحاط علما بالرأي الذي أعربـت       ٢١وتناول المادة    - ٦٩
 القائــل بــأن الــنظم القائمــة لحمايــة  ،عنــه لجنــة القــانون الــدولي 

وأضــاف قــائلا إن  . الاســتثمارات يجــب ألا تنــسخ أو تعــدل   
 للأشخاص الاعتبـاريين     الدبلوماسية الحماية المتعلقة ب  ٢٢المادة  

الــذين يخــلاف الــشركات قــد تمثــل مــشكلات عنــد التنفيــذ        
ــخاص     ــائف الأشــ ــشاء ووظــ ــائل إنــ ــرا لأن وســ ــي نظــ العملــ
الاعتبــاريين تتنــوع تنوعــا شــديدا ولأنــه في عــدد مــن الحــالات  

. الدولة التي ينشط هؤلاء الأشـخاص في إقليمهـا        تعترف ا    لا
صـارخ  نمـوذج  عبـارة عـن    ٢٢ادة  وأعرب عن اعتقاده بـأن الم ـ     

حالة قياسـية بـسيطة    هي  أكثر مما   نظري  للقانون المنشود وتنبؤ    
 .أو حالة من حالات التطوير التدريجي

وفيمــا يتعلــق بموضــوع التحفظــات علــى المعاهــدات،    - ٧٠
رحــب بتوافــق الآراء المتحقــق في لجنــة القــانون الــدولي القائــل  

ــواردة في  بعــدم إحــداث أي تغــيير في الأحكــام ذ   ــصلة ال ات ال
 ويفتــرض ١٩٨٦ و ١٩٧٠ و ١٩٦٩اتفاقيــات فيينــا لأعــوام 

ــذا الفهـــم   تـــستند أن  ــة بـــشأن الموضـــوع إلى هـ أعمـــال اللجنـ
كما رحب بعزم المقرر الخـاص علـى تقـديم مـشروع         . المشترك

في الدورة المقبلـة مـن      “ حوار التحفظ ”مبادئ توجيهية بشأن    
 المعاهــدات بينمــا  دورات اللجنــة لأن هــذا يــسهم في ســلامة   

وهـــذا . يبقـــي علـــى المبـــدأ الأساســـي المتعلـــق بموافقـــة الـــدول 
نظــرا لأن و؛ “فــوق الأقــصى ”الموضــوع يتــصل بمبــدأ الأثــر    

ــى       ــدول عل ــة ال ــية في موافق ــشكل عناصــر أساس التحفظــات ت
ــر   ــإن الاعتـــراض ذا الأثـ فـــوق ”الانـــضمام إلى المعاهـــدات، فـ

. لمعاهـدة يقوض ذلك العنـصر حرصـا علـى سـلامة ا          “ الأقصى
وســـوف تقـــيم الـــصيغة الجديـــدة المقترحـــة لمـــشروع المبـــدأ       

ــا بــين موافقــة الــدول ذات الــسيادة   ١-٦-٢التــوجيهي   توازن
 .وبين سلامة المعاهدات

وأعرب عن تأييده للوفود التي أعربت عـن شـكوكها           - ٧١
بشأن إمكان تطبيق المبادئ الواردة في اتفاقية قـانون اسـتخدام           

ولية في الأغراض غير الملاحيـة علـى موضـوع          ااري المائية الد  
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المــــوارد الطبيعيــــة المــــشتركة؛ وقــــال إن المبــــادئ التوجيهيــــة  
ــادئ    ــة للموضــوع يجــب أن تكــون هــي المب الحاكمــة التوجيهي

للسيادة الدائمة للـدول علـى مواردهـا الطبيعيـة، وهـي المبـادئ        
 ).١٧ -د  (١٨٠٣الواردة في قرار الجمعية العامة 

قالـــت إن موضـــوع ): أوروغـــواي (يفـــروالـــسيدة ر - ٧٢
المــوارد الطبيعيــة المــشتركة يمثــل لأوروغــواي موضــوعا شــديد   
الأهمية نظرا لوجود بحـيرة ضـخمة، هـي مجمـع غـواراني للميـاه        

. البرازيــلبــاراغواي تحــت أراضــي الأرجنــتين والممتــد الجوفيــة 
 ةوذكـــرت أن الـــدول الأربـــع الأعـــضاء في الـــسوق المـــشترك  

ط الجنـوبي قـد أعـدت مـشروعا لحمايـة منظومـة             لمخروبلدان ا ل
ذلــك امــع بيئيــا ولتنميتــه تنميــة مــستدامة، مــع التركيــز علــى 
المنــع، وذلــك مــن أجــل منــع إســاءة اســتعمال ذلــك المــورد         

 .وضمان حمايته
ولا بــد مــن حــل مــشكلة النطــاق قبــل أن يتــسنى بــدء  - ٧٣

تدوين الموضوع، وحسبما يتضح من عنوان الموضـوع، يعتقـد          
المــوارد الطبيعيــة العــابرة ”وفــدها أن العنــوان ينبغــي أن يكــون 

لأن هذه الموارد تمتد عبر أقاليم خاضعة لولاية أكثر          “ للحدود
ــادئ وقواعــد     ــة واحــدة وتحتــاج بالتــالي إلى صــوغ مب مــن دول

ليست محددة بما فيـه الكفايـة نظـرا         “ المشتركة”ولفظة  . دولية
ن يكـون مـشتركا علـى       لأن المورد غير العـابر للحـدود يمكـن أ         

الرغم من ذلك، وفي هـذه الحالـة يمكـن أن تكـون الدولـة الـتي                 
وينبغـي أن   . يوجد ا هذا المـورد مـسؤولة عـن تنظـيم شـؤونه            

تكون القواعد المقررة منطبقـة علـى كـل الميـاه الجوفيـة العـابرة               
للحدود، سواء كانت مستغلة أو غـير مـستغلة، مـستخدمة أو            

وثمـة موضـوع    . ثر من دولة واحدة   غير مستخدمة، من قبل أك    
ثـان، هـو نطـاق عمـل لجنـة القـانون الـدولي، نظـرا لأن للميــاه         
الجوفيــة العــابرة للحــدود خــصائص معينــة مــشتركة مــع الــنفط 

وبينمــا يبــدو مــن المنطقــي أن تــشمل أعمــال التــدوين  . والغــاز
والتطوير التدريجي كافة أنواع الموارد الثلاثـة لا يعـني هـذا أنـه              

وأعربت عـن تأييـدها     . اولها في وقت واحد من البداية     ينبغي تن 

لاقتراح المقرر الخـاص الـداعي إلى تنـاول الميـاه الجوفيـة أولا ثم               
تناول الـنفط والغـاز في مرحلـة لاحقـة مـن أجـل تقريـر مـا إذا                   
كان ممكنا صوغ مبادئ أو قواعد دوليـة منطبقـة علـى المـوارد              

 .الثلاثة جميعها
نبغــي للجنــة القــانون الــدولي أن  وأضــافت قائلــة إنــه ي  - ٧٤

تتبين أفضل المبادئ التي تلـبي احتياجـات الـدول الـتي تتقاسـم،              
 لأســـباب جيولوجيـــة أو جغرافيـــة، المـــوارد مـــع دول أخـــرى؛
وقالت إن المبادئ الـواردة في اتفاقيـة قـانون اسـتخدام اـاري              

يمكـن أن    ١٩٩٧لعـام   المائية الدولية في الأغراض غير الملاحيـة        
وعلـى أيـة حـال، لا ينبغـي         . دليلا جيدا في هـذا الـصدد      تكون  

بذل أية محاولة لوضع مجموعـة مفـصلة مـن الأنظمـة في البدايـة               
بــل ينبغــي الاتفــاق علــى المبــادئ العامــة الأهــم، بمــا فيهــا مبــدأ  
التمتع بالحق دون مضارة الغـير، وكلـها تنـدرج في إطـار مبـدأ             

اعات العالميـة أو    السيادة، كما ينبغي تجنب أي ذكر لمبـدأ المـش         
 .ية مفاهيم مماثلةلأ

تجــاه الــسائد  إتباعــا للاوأعربــت عــن ســرورها لأنــه     - ٧٥
العقيـــــدة القانونيـــــة الدوليـــــة الـــــتي اتـــــضحت في قـــــضية   في

 مـن مـشروع     ١٧يمنح أي من بـدائل المـادة        لا   برشلونة شركة
المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية دولة جنـسية الـشركة الحـق           

وأعربـت  . الحماية الدبلوماسية لصالح حملـة الأسـهم      في ممارسة   
عن اعتقادها بـأن الـصيغة الأوضـح هـي صـيغة الـنص الأصـلي                

وأضافت قائلة إنه ليست هناك حاجـة إلى        . ١٧لمشروع المادة   
وضـع أكثـر مــن معيـار للــصلة بـين الدولــة والـشركة؛ وبالتــالي      

والـتي يـتم تـسجيل    ”(النص الموضوع بين قوسين يجب حذف  
ولـذلك، أعربـت عـن أسـفها لأن لجنـة           ). “ها في إقليمهـا   مكتب

ــدولي   ــانون ال ــد الق ــق    اســتحبت ق ــن الفري ــة م ــصيغة المقترح ال
ــع     ــساق مـ ــق الاتـ ــة إلى تحقيـ ــود الراميـ ــرا لأن الجهـ ــل نظـ العامـ

 ، محـيرا إلى حـد مـا       ١٧عـل مـشروع المـادة       تج ٣مشروع المادة   
ــذلك  عــن الموقــف الــذي اتخذتــه محكمــة العــدل      خرجــت وب
 .برشلونة شركة في قضية الدولية
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وأعربــت عــن قلــق وفــدها إزاء الاســتثناء الــوارد في       - ٧٦
ة دول ـ الذي يجعل مـن حـق        ١٨من مشروع المادة    ) ب(الفقرة  

جنسية حاملي الأسهم ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية لـصالحهم           
إذا كانت الشركة تحمل جنسية الدولة المـسؤولة عـن التـسبب            

 هــذا الاســتثناء ســوف ينتــهك وقالــت إن. في الــضرر للــشركة
معينة من مبادئ القانون الدولي، من قبيـل مبـدأ          مقبولة  مبادئ  

المعاملة المتكافئـة لحملـة الأسـهم مـن المـواطنين وغـير المـواطنين               
والمبدأ القائل بأن الدولـة لا تتحمـل مـسؤولية دوليـة بالتـسبب              

 .يعد من مواطنيهافي ضرر لحامل أسهم 
، أعربــــت عــــن ٢١ المــــادة وفيمــــا يخــــتص بمــــشروع - ٧٧

ــشر   ــأن إدراج م ــا ب ــدة   واعتقاده ــدوين قاع ــة بت ــواد المتعلق ع الم
لــق مــشكلات جــسيمة؛ وأبــدت موافقتــها علــى يخ التخــصيص

 مـن   حكـم رأي المقرر الخاص القائـل بتفـضيل عـدم إدراج أي            
وأخيرا، أعربت عن اتفاقها مع الـرأي القائـل بـأن           . هذا القبيل 

تخدم المبـــدأ المـــبين بـــصدد  ينبغـــي أن يـــس٢٢مــشروع المـــادة  
الــشركات علــى الأشــخاص الاعتبــاريين، مــع إدخــال مــا يلــزم 

ومضت قائلة إن عدم وجـود ممارسـات للـدول          . من تعديلات 
ــه ينبغــي    اتخــاذ مــا يلــزم نظــرا  في هــذا اــال لا يمثــل عقبــة لأن

ــاريين   لا ــادة مــستقبلا في عــدد الأشــخاص الاعتب  ،ســتمرار الزي
ذين يعملـون في دول بخـلاف دول     الذين يخلاف الشركات، ال   

أضــرار ناتجــة عــن أفعــال غــير عــانوا مــن جنــسيام ويمكــن أن ي
وســيكون . مـشروعة دوليـا ترتكبـها الدولــة الـتي يعملـون فيهـا      

من قبيل الإنصاف أيضا، على ما يبـدو، أن نطبـق علـى أمثـال               
ــى       ــة عل ــد المنطبق ــاريين نفــس القواع ــؤلاء الأشــخاص الاعتب ه

 .الشركات
ــير - ٧٨ ــادرة    وأخـ ــدوا المبـ ــن أيـ ــدها لمَـ ــن تأييـ ا، أعربـــت عـ

النمساوية السويدية الرامية إلى تنشيط مناقشة اللجنة السادسة        
 .لتقرير لجنة القانون الدولي

اتفاقيـة حـصانات الـدول    :  من جدول الأعمـال ١٥٠البند  
 (A/C.6/58/L.20) )تابع( وممتلكاا من الولاية القضائية

ــادا  - ٧٩ ــسيد يامـ ــان (الـ ــرار   ): اليابـ ــشروع القـ ــرض مـ عـ
(A/C.6/58/L.20)  ،ــا ، وأعلــن أن اســبانيا، واســتراليا، وأوكراني

، وايرلنــدا، وجنــوب أفريقيــا، ) الإســلامية-جمهوريــة (وإيــران 
ــدا،   ــلوفاكيا، والـــــسويد، وفرنـــــسا، وفنلنـــ والـــــدانمرك، وســـ

ــت ــضمت إلى      وفييـ ــد انـ ــد قـ ــدة، والهنـ ــة المتحـ ــام، والمملكـ نـ
الـسادسة  ائلا إن اللجنـة     وأضـاف ق ـ  . أصحاب مشروع القـرار   

ــة     ــال اللجنـ ــديرها لأعمـ ــن تقـ ــشاا، عـ ــت، في مناقـ ــد أعربـ قـ
المخصـــــصة الـــــتي اســـــتكملت النظـــــر في مـــــشروع المـــــواد، 
ــة بـــشأن     ــاد اتفاقيـ ــام لاعتمـ ــد العـ ــة بالتأييـ وللتفاهمـــات المتعلقـ
الحـصانات القــضائية وحاجـة اللجنــة المخصـصة إلى الاجتمــاع    

وبموجــب مــشروع . عــداد نــص تلــك الاتفاقيــة لإمــرة أخــرى 
القرار، الذي هو في الأساس مـشروع إجرائـي، سـوف تـدعى            

مـارس عـام    /اللجنة المخصصة إلى الانعقاد مـرة أخـرى في آذار         
ــا صــوغ ديباجــة وأحكــام      ٢٠٠٤ ــة تخوله ــدها بولاي ــع تزوي  م

 ختامية، دف إكمال اتفاقية بشأن حـصانة الـدول وممتلكاـا          
بنـد في جـدول الأعمـال      ، وسوف يدرج ال   من الولاية القضائية  

 .المؤقت للدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة
ــد  ــال ١٥٦البنـ ــدول الأعمـ ــة إلى :  مـــن جـ ــدابير الراميـ التـ

 (A/C.6/58/L.19) )تابع( القضاء على الإرهاب الدولي
عـــرض مـــشروع القـــرار  ): اســـتراليا (الـــسيد بلـــيس - ٨٠

(A/C.6/58/L.19)         يغ على غـرار قـرارالجمعيـة   ، وقال إنه قد ص 
وقـال إن   . ، الذي اتخذ مـن قبـل بتوافـق الآراء         ٥٧/٢٧العامة  

الفقرة الثامنة من الديباجة تشير إلى إدانة الجمعية العامة القويـة          
العـراق بينمـا يكـرر    في للهجوم علـى مقـر بعثـة الأمـم المتحـدة           
الــدول ضــرورة تعــاون منطــوق مــشروع القــرار الإعــراب عــن 

ف بعمل هيئات الأمـم المتحـدة       على مكافحة الإرهاب، ويعتر   
بشأن هذه المـسألة ويقـرر أن تواصـل اللجنـة المخصـصة وضـع           
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ــاملة بـــشأن الإرهـــاب الـــدولي وتواصـــل    مـــشروع اتفاقيـــة شـ
جهودهـا لحـل المـسائل المعلقــة المتـصلة بوضـع مـشروع اتفاقيــة       
ــار ذلــك وســيلة      ــووي باعتب ــة لقمــع أعمــال الإرهــاب الن دولي

 .في هذا االت إطار شامل من الاتفاقيالوضع 

نطـاق الحمايـة القانونيــة   :  مـن جـدول الأعمــال  ١٥٧البنـد  
ــة المتعلقــة بــسلامة مــوظفي الأمــم المتحــدة     بموجــب الاتفاقي

 (A/C.6/58/L.22) )تابع( والأفراد المرتبطين ا
عرضت مـشروع القـرار     ): نيوزيلندا (السيدة غديس  - ٨١

A/C.6/58/L.22     تعلقة بالموضـوع   ، الذي يستند إلى القرارات الم
التي اتخذا الجمعيـة العامـة في الـسنتين الماضـيتين، وأعلنـت أن               

ــور   ــد، وتيمـ ــدا،    -تايلنـ ــالي، ونيوزيلنـ ــبرص، ومـ ــشتي، وقـ  ليـ
ــشروع    ــضمت إلى أصــحاب الم ــد ان ــدوراس ق وأضــافت . وهن

قائلــة إن الفقــرة الثانيــة مــن الديباجــة تــشير إلى الإدانــة القويــة   
ــذي   ــد ال ــروع والمتعم ــهجوم الم ــم    لل ــة الأم ــر بعث  اســتهدف مق

أغـــسطس / آب١٩المتحـــدة لتقـــديم المـــساعدة إلى العـــراق في  
ن منطـوق مــشروع القــرار يحــث الــدول علــى اتخــاذ  إ و٢٠٠٣

جميع التدابير الضرورية، وفقا لالتزاماا الدولية، لمنع ارتكـاب         
ــا        ــرتبطين ــراد الم ــم المتحــدة والأف ــوظفي الأم الجــرائم ضــد م

الجمعيـة  ة المخصصة المنشأة بموجب قـرار       ويقرر أن تعود اللجن   
إلى الانعقـــاد مجـــددا لمـــدة أســـبوع واحـــد في   ٥٦/٨٩العامـــة 
 وأن يتواصـل العمـل خـلال الـدورة          ٢٠٠٤أبريـل عـام     /نيسان

التاســعة والخمــسين للجمعيــة العامــة ضــمن إطــار فريــق عامــل  
 .تابع للجنة السادسة

 ٥٠/١٢رفعت الجلسة الساعة  


